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مقدمــة
يولي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أهمية خاصة لكل من الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي، باعتبارهما دعامتين أساسيتين من دعائم الديمقراطية.  ورغم اهتمامه بحقوق الإنسان كافة، سواء المدنية والسياسية منها، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وايمانه بتكاملها وعدم قابليتها للتجزئة، إلا أن هذين الحقين يحظيان بمكانة خاصة، ليس فقط في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان وإنما أيضاً في إطار دعم ومساندة عملية التحول الديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.  ومن هذا المنطلق استحدث المركز في العام 1998 تقريره التقييمي الخاص بالحق في حرية الرأي والتعبير في مناطق ولاية السلطة الوطنية، كأداة للتعرف على الأطر القانونية التي تنظم ممارسة هذا الحق، والواقع الإمبريقي الخاص به خلال فترات زمنية مختلقة.  في هذا السياق، أصدر المركز أربعة تقارير شملت تحليل قانوني ووصف إمبريقي للقيود والإجراءات التي أعاقت أو حفزت ممارسة هذا الحق منذ نشأة السلطة الوطنية في العام 1994 حتى نهاية أغسطس 2004.
 واستمراراً للعمل بهذا الشأن يضع المركز بين يدي القارئ هذا التقرير- الذي يعتبر الخامس من نوعه- من أجل التعرف على الانتهاكات الخاصة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2004 حتى 30 سبتمبر 2005.
ملاحظة على المنهجية

ينقسم هذا التقرير إلى جزأين أساسيين:

1.  الجزء الأول يعالج واقع حرية الرأي والتعبير خلال الفترة قيد البحث. في هذا الصدد، يتطرق هذا الجزء إلى المعايير الدولية التي تنظم ممارسة هذا الحق. كما يحاول- على ضوء تلك المعايير- تقييم الواقع الإمبريقي للحق في حرية الرأي والتعبير في اتجاهين رئيسيين:
1) الإتجاه الأول هو الإتجاه القانوني، حيث يعالج الأطر والتشريعات القانونية التي تنظم ممارسة هذا الحق وإلى أي مدى تنسجم تلك الأطر والتشريعات مع المعايير الدولية الخاصة بالحق في حرية الرأي والتعبير.
2) اما الإتجاه الثاني فهو الإتجاه الإمبريقي، حيث يرصد أهم الإنتهاكات التي مورست بحق المواطنين على خلفية الرأي والتعبير.
2. ويعالج الجزء الثاني واقع الحق في ممارسة حرية التجمع السلمي خلال الفترة قيد البحث. ومنهجية معالجة واقع ذلك الحق تتطابق مع منهجية معالجة واقع الحق في حرية الرأي والتعبير (دراسة الحالة)، حيث تستدعي المعايير الدولية التي تنظم ممارسة هذا الحق كإطار نظري توجيهي لمعالجة الواقع الإمبريقي للحق في حرية التجمع السلمي.
في النهاية يخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز ممارسة الحق في حرية والتعبير والتجمع السلمي في مناطق ولاية السلطة الوطنية.

الحق في حرية الرأي والتعبير: المعايير الدولية

"إن حرية الإعلام حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها... وهذه الحرية تشكل عاملاً أساسياً في أي جهد يبذل من أجل تعزيز سلم العالم وتقدمه."
قرار رقم 59 (د-1) الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 1946 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى
 يتمحور الحق في حرية الرأي والتعبير- بشكل أساسي- حول حرية إعتناق وتبني المعتقدات والتعبير عنها دون أية قيود قهرية.  بهذا المعني، يشكل هذا الحق واحد من الحقوق الأصيلة للفرد التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
 أكد في مادته الـ (19) على حق كل شخص "... في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود." و جاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  ليؤكد- مرة أخرى- على أهمية هذا الحق عندما أعلن في مادته الـ(19) على أنه:
"1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

2. لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب أو في أية وسيلة أخرى يختارها.

3. تستتبع الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.  وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

أ. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."

وكما هو واضح من المواد المشار إليها أعلاه يشمل الحق في حرية الرأي والتعبير الحق في حرية الوصول إلى المعلومات دون أية قيود، كشرط رئيسي لتشكيل الآراء والتعبير عنها.  في هذا الصدد صادق المجتمع الدولي- في إطار دعمه لهذا الحق- على العديد من المواثيق والمعاهدات التي تكفل حرية الوصول إلى المعلومات.  من أبرز تلك المواثيق والمعاهدات كان الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب.  وقد أكد هذا الإعلان- الذي تبنته اليونيسكو في 28 نوفمبر 1978- على حرية الوصول إلى المعلومات دون أية قيود.  وجاء إعلان جوهانسبرغ ليؤكد مرة أخرى على هذا الحق كشرط أساسي للتمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير.

الحق في حرية الرأي والتعبير في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: بين الإطار القانوني، وإنتهاكات الأدوات التنفيذية للسلطة الوطنية
خلال الفترة قيد البحث لم تطرأ أية تحولات على الإطار القانوني الذي ينظم ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في مناطق ولاية السلطة. فقد بقي القانون الأساسي (الدستور المؤقت)، قانون المطبوعات والنشر، والمرسوم الرئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض، المرجعية الدستورية التي تنظم ممارسة هذا الحق.  وعلى الرغم من أن هذه التشريعات- وخصوصاً  المرسوم الرئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض- فشلت في ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، إلا أن الفترة قيد البحث شهدت تشريعات إضافية اضافت إلى القيود المفروضة على ممارسة ذلك الحق قيوداً أخرى.
وعلى مستوى الواقع الإمبريقي الخاص بهذ الحق، شهدت الفترة قيد البحث العديد من الإنتهاكات التي إقترفتها أدوات السلطة التنفيذية بحق الصحافة ووسائل الإعلام، بحق المواطنين على خلفية الرأي.  هذه الإنتهاكات- إلى جانب بعض التشريعات الخاصة المذكورة أعلاه (خصوصاً المرسوم الرئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض) تؤكد على غياب الإرادة السياسية الضرورية لتعزيز الحريات العامة، مثل حرية الرأي والتعبير.

الإطار القانوني

يقصد بالإطار القانوني هنا مجمل التشريعات، المراسيم، القرارات، والإجراءات التي اتخذتها أو تتخذها السلطة الوطنية من أجل تنظيم ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في مناطق ولايتها. 

القانون الأساسي

جاء القانون الأساسي (الدستور المؤقت) الصادر في 18 مارس 2003، والمعدل بتاريخ 13 أغسطس 2005، ليؤكد على التزام السلطة الوطنية الفلسطينية باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الحريات والحقوق العامة.  وقد ضمن الدستور الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل واضح، حيث أكد في مادته الـ 19 على أنه "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون." كما تناول في مادته الـ27 الجوانب المتعلقة بالعمل الصحفي، حيث أكد على:

 "1. تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام ]بإعتباره[ حق للجميع يكفله.... القانون الأساسي، وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون.  2. حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.  3. ]حظر[ الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي."
قانون المطبوعات والنشر
بتاريخ 25 يونيو 1995، أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، قانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر. وقد جاء القانون في51 مادة نظمت كافة القضايا الخاصة بالنشر والمطبوعات.  في حينه تعرض القانون للعديد من الإنتقادات من قبل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني لما جاء فيه من قيود تقلص من الحيز المتاح لممارسة الحق في حرية العمل الصحفي والنشر، وحرية الأفراد في تلقي المعلومات وتداولها دون اية قيود.

 المرسوم الرئاسي بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض

بتاريخ 19 نوفمبر 1998، أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 1998، بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض. وقد جاء المرسوم في إطار الإلتزامات التي ألقيت على كاهل السلطة الوطنية بموجب مذكرة التفاهم "واي ريفر" التي وقعت بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في أكتوبر من 1998، وشملت، من بين أشياء أخري، آليات للتعاون الأمني بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.  وفي حينه، اعتبر المركز أن المرسوم يشكل مساسًا خطيراً بالحق في حرية الرأي والتعبير، لما يفرضه من قيود تقلص- إلى أقصى درجة- من الحيز المتاح للمواطنين لممارسة حقهم في الرأي.
 

 قرار مجلس الوزراء بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية

بتاريخ 14 سبتمبر 2004، أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراره رقم (182) لسنة 2004، بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية.  وقد جاء القرار بمثابة الإطار القانوني لتنظيم عمليات ترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ويحدد الحقوق التي تتمتع بها، وليؤكد على قرار سابق كان أصدره وزير الثقافة والإعلام السابق ياسر عبد ربه بتاريخ 1 فبراير 1999، يطالب فيه وسائل الإعلام كافة والشركات العاملة في المجال الإعلامي إلى المسارعة للحصول على التراخيص اللازمة لمتابعة عملها.
  
قرارات وإجراءات أتخذتها السلطة التنفيذية للحد من حرية الراي والتعبير

إلى جانب القوانين والقرارات المشار إليها أعلاه اتخذت السلطة الوطنية- خلال الفترة قيد البحث- جملة من الإجراءات والقرارات التعسفية بحق حرية الرأي، كان من أبرزها: 
· الإعلان الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 29/6/2005، والذي طالب وسائل الإعلام بعدم استخدام مصطلحات محددة مثل الفلتان الأمني، وفوضى السلاح. واعتبرت وزارة الداخلية في حينه أن تلك المصطلحات لها مدلولات سياسية كارثية تتعلق بصورة الشعب الفلسطيني امام المجتمع الدولي، ومشروعية نضاله العادل، إلى جانب تشكيك تلك المصطلحات بقدرة السلطة الوطنية على ممارسة الحكم، وبالتالي تشكيكها بشرعيتها على المستوى الدولي.  وما يدعو إلى الإستغراب هنا أن رئيس السلطة الوطنية محمود عباس كان قد استخدم تلك المصطلحات في خطابه الذي ادلى به أمام العديد من الوفود الدولية، العربية، والفلسطينية، في الحفل الذي اقيم على معبر رفح الدولي بمناسبة افتتاحه تحت إشراف فلسطيني-اوروبي بتاريخ 25 توفمبر 2005.
· تعميم صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 2/7/2005، يؤكد على ضرروة الحصول على إذن مسبق من قبل وزارة الداخلية لإلتقاط صوراً لمنتسبي وأفراد الأمن الفلسطيني أثناء قيامهم بتنفيذ أنشطتهم الخاصة.
· دعوة للصحفيين صادرة عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 4/7/2005، تحت عنوان "دعوة للصحفيين التعاطي مع الشأن الفلسطيني بموضوعية"، طالبت الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة بالتوقف عن التعاطي مع الشأن الفلسطيني بصورة غير موضوعية.  كما حذرت بعض الإعلاميين من التسييس، وتجنيد أقلامهم لخدمة مصالح سياسية ضيقة. 
· بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني بتاريخ 16/7/2005، بعنوان "وزارة الداخلية والأمن الوطني لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حرب التشهير والتخوين والتكفير". أكد البيان على رفض السلطة الوطنية "لحرب التشهير والتخوين والتكفير التي تشنها حركة حماس، وأبواقها الدعائية ضد قوات الأمن والشرطة الفلسطينية ووزارة الداخلية".  وتطرق  إلى الدور الذي تلعبه إذاعة صوت الأقصي- المحسوبة على حماس- في تلك الحرب من خلال "دعواتها المستمرة لإذكاء نار الفتنة وضرب الوحدة الوطنية في تجاوز فاضح وسافر للقانون وقواعد الأخلاق المهنية". وهدد البيان حركة حماس وأدواتها الإعلامية بإجراءات قاسية ان لم تتوقف عن هذا " النهج العبثي والتدميري" كما جاء في البيان. 
· إعلان صادر عن وزارة الداخلية والامني الوطني بتاريخ 29/7/2005 يحظر نشر أية أخبار (مقروءة أو مسموعة أو مرئية) ذات علاقة بقوات الأمن الوطني والشرطة، دون إبلاغ مكتب الإعلام في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
جملة هذه الإعلانات والإجراءات تؤكد على سياسة رسمية تهدف ليس فقط إلى مأسسة رقابة السلطة التنفيذية على الصحفيين ووسائل الإعلام، بل مأسسة الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم، وبالتالي تقليص حيز الإبداع والإبتكار لديهم.  كل هذا يصب في إتجاه تضييق الحيز المتاح أمام الأفراد للتعبير عن آرائهم بحرية ودون أية قيود.  والواقع أن سياسة السلطة الوطنية الهادفة إلى الحد من ممارسة حرية الرأي عبرت عن نفسها ليس فقط في القوانين، الإعلانات، والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة قيد البحث، ولكن أيضاً في الواقع الإمبريقي لهذا الحق خلال نفس الفترة.
الواقع الإمبريقي: انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير

خلال الفترة قيد البحث، وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان العديد من الحالات التي شكلت انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير.  وقد شملت تلك الحالات انتهاكات لحق حرية الصحافة، وانتهاكات لحق مواطنين في التعبير عن آرائهم.  ولاغراض منهجية بحتة، قُسِمت هذه الإنتهاكات وفقاً للجهة التي مارستها، كما يلي:
1. انتهاكات مارستها السلطة الوطنية، وشملت إطلاق نار باتجاه صحفيين واعتداء بالضرب عليهم، منع صحفيين من تغطية أحداث معينة، ومصادرة أجهزة ومعدات تعود لصحفيين وإعلاميين. 
2. انتهاكات مارستها جهات غير رسمية، وشملت إعتداءات على صحفيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية من قبل مسلحين فلسطينيين. 
 أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي مورست بحق مواطنين على خلفية الرأي، فقد تم تقسيمها وفقاً لنفس المنهجية التي اتبعت لتقسيم الإنتهاكات بحق الصحافة.  في هذا الصدد، شملت الإنتهاكات بحق مواطنين على خلفية الرأي تلك التي مارستها السلطة الوطنية والتي شملت الاعتقال و الاحتجاز، والتلويح بإجراءات تأديبية، وتلك التي مارستها جهات غير رسمية أخرى، مثل الإعتداءات التي نفذها افراد مسلحون على ممتلكات مواطنين ومؤسسات بحثية على خلفية الرأي. 
 انتهاكات ضد الصحافة ووسائل الإعلام
تعتبر وسائل الإعلام السلطة الرابعة في الدولة تمارس دوراً رقابياً على مؤسسات الحكم القائمة، وتعبر عن آراء وهموم المجتمع.  ولكي تقوم وسائل الإعلام بالأدوار المنوطة بها على اكمل وجه، فإنها تحتاج إلى حيز من الإستقلالية، بعيداً عن تدخل مؤسسات الحكم- خصوصاً السلطة التنفيذية- في عملها. على الرغم من ذلك، تعرض الصحفيون والمؤسسات الإعلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية –خلال الفترة قيد البحث- إلى العديد من الاعتداءات من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها المختلفة.  شملت تلك الاعتداءات إطلاق نار باتجاه صحفيين، التعرض بالضرب والإهانة للصحفيين، منع البعض منهم من تغطية أحداث معينة، ومصادرة أجهزة ومعدات صحفية.  ورغم أن عدد حالات الانتهاك التي مارستها السلطة الوطنية بحق الصحافة تراجع في الأعوام السابقة، إلا أن هذا التراجع لا يتعلق بسيادة لمفاهيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بقدر ما يتعلق بالتطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خلال انتفاضة الأقصى، خصوصاً العدوان الإسرائيلي على كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني.
إطلاق نار، اعتداء بالضرب على صحفيين  

· بتاريخ 23/5/2005، اعتدت عناصر من الشرطة الفلسطينية بالضرب المبرح على الصحفي محمود عبيد، مصور صحفي قناة الجزيرة الفضائية، ومرافقه علاء أبو سمهدانة فني الصوت، اثناء قيامهما بتصوير أحداث شغب وقعت بين عناصر من حركة حماس وآخرين من فتح في محيط جامعة الأقصى في مدينة غزة.  وفي إفادة للمركز أكد الصحفي ابو سمهدانة:
"بتاريخ 23/5/2005 وبينما كنا نقوم بتغطية الأحداث التي وقعت في محيط جامعة الأقصى بين أنصار حركتي حماس وفتح، طلب منا أحد أفراد الشرطة تصويره وزملائه، بعد أن عاد الهدوء إلى المنطقة. ولدى قيامنا بتوجيه الكاميرا نحوهم بغرض التصوير، أتي إلينا ضابط شرطة برتبة رائد، وقال لنا ممنوع تصوير أفراد الشرطة وهم في وقت الراحة، فاستجبنا لطلبه، ولكنه أمرنا أيضاً بعدم التصوير بتاتاً بالمنطقة.  وعندما طلبنا منه إظهار ورقة رسمية تمنعنا من التصوير بالمنطقة، بدأ الضابط بالصراخ علينا والشتم، وتجمع عدد كبير من أفراد الشرطة وبدءوا بدفعنا وشتمنا، فاحتد الموقف بيننا واعتدوا علينا بالضرب.  وقد تقدمت قناة الجزيرة الفضائية بشكوى رسمية لنقابة الصحفيين، وقدمت أنا شخصياً شكوى في مركز الشرطة."
· في يوم الجمعة الموافق 15/7/2005، أطلق أحد أفراد قوات الأمن الفلسطيني النار باتجاه المصور الصحفي وائل بنات، مراسل صحيفة الوطن السعودية، لمنعه من تغطية الاشتباك التي وقعت بين قوات الأمن الفلسطيني وعناصر من حركة حماس في مدينة غزة.  وكان الصحفي بنات يقف على سطح منزله الكائن في حي السامر ويصور تلك الأحداث في المنطقة، علماً أنه لم يكن في محيط منزله أية اشتباكات إنما تواجد لقوات الأمن الفلسطيني فقط.  وفي إفادته للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ذكر الصحفي بنات ما يلي:
 "صباح يوم الجمعة 15/7/2005، كنت أقف على سطح منزلي المكون من طابقين في حي السامر وسط مدينة غزة لمتابعة وتغطية الاشتباكات الدائرة بين عناصر من حركة حماس وقوات الأمن الفلسطيني في المنطقة، وفجأة شاهدت أحد أفراد الأمن الفلسطيني المتواجدين حول المنزل يصوب سلاحه إلى الأعلى باتجاه المبنى وأخذ وضع الاستعداد، وبدأ إطلاق النار بشكل كثيف باتجاهي، فاحتميت على الفور بسور المبنى."

· وفي صباح اليوم ذاته أيضاً، أقدمت قوات الأمن الفلسطيني على إطلاق النار صوب إحدى الطواقم الصحفية التابعة لوكالة رامتان للأنباء، أثناء تواجدها في منطقة السامر بشكل متعمد، بعد أن صادرت أشرطة التصوير التي كانت بحوزة المصور الصحفي زكريا أبو هربيد، مصور وكالة رامتان، الذي كان يقوم بتغطية الأحداث المؤسفة بين قوات الأمن الفلسطيني وعناصر حركة حماس منذ صباح اليوم المذكور.  وأفاد الصحفي زكريا أبو هربيد لباحث المركز، أنه: 
"في صباح يوم الجمعة الموافق 15/7/2005، وبينما كنت في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، متوجهاً برفقة زميلي محمد دياب، فني الصوت إلى مقر وكالة رامتان للأنباء، مغادرين مسرح الأحداث المؤسفة في منطقة السامر، تعرضت لنا دورية من قوات الأمن الوقائي، متمركزة في الشارع، وطلبوا منا بحدة أشرطة التصوير الخاصة بنا، بادعاء أننا صورناهم، وعندما قلت لهم أننا لم نصورهم، أخذوا بالصراخ، وضربوا زميلي ذياب بالبندقية على يده اليمنى. ترجلت من السيارة لنقاشهم إلا أنهم أشهروا السلاح بوجهي، فسلمتهم الأشرطة بعد أن أتت الشرطة وفضت النزاع بيننا، وعندما هممنا بمغادرة المكان صرخ علينا أحد أفراد القوة من جديد بالتوقف وأطلق عياراً نارياً باتجاهنا فأصاب السيارة. إلا أن الشرطة قد تدخلت من جديد وسمحت لنا بمغادرة المكان."
منع تغطية أحداث معينة

· بتاريخ 27/4/2005، أقدم أفراد من الشرطة الفلسطينية على الاعتداء على مجموعة من الصحفيين لدى تغطيتهم أحداث زيارة الرئيس محمود عباس إلى مدينة عرفات للشرطة المقر الرئيسي للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة.  والصحفيون هم: محمود عبيد، مصور قناة الجزيرة الفضائية والذي ألحقت أضراراً بمعداته، وسام العشي، مصور فضائية العالم الإيرانية، نجيب أبو الجبين مصور وكالة الاسوشيتد برس للأنباء، إسماعيل الزعنون مصور وكالة رامتان للأنباء، فيما تعرض للضرب محمد شناعة مصور وكالة رويترز العالمية للأنباء، ، وجمال أبو نحل، مصور وكالة الاسوشيتد برس للأنباء، وحمدي الخور من الفضائية التركية، ومحمد شبات من وكالة رامتان للأنباء.  وقد أفاد الصحفي جمال أبو نحل لباحث المركز أنه: 
"أثناء قيامنا بعملنا في تغطية زيارة الرئيس محمود عباس إلى مدينة عرفات للشرطة، وتحديداً بعد دخول الرئيس عباس إلى إحدى القاعات لإلقاء مؤتمر صحفي، حاولنا الدخول لتغطية المؤتمر الصحفي من بين أفراد الشرطة المتجمهرين في المكان لحضور المؤتمر، ولكن وبدون سابق إنذار بدأ أفراد الشرطة بمنع الصحفيين من الدخول ودفعهم إلى خارج قاعة المؤتمر بعنف، واعتدوا علينا بأعقاب البنادق من أجل دفعنا للخروج، فأصبت نتيجة ذلك بكدمات في يدي اليمنى."

· وبتاريخ 14/7/2005، منعت قوة من الأمن الفلسطيني المتحدث الإعلامي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس من المشاركة في النشرة الإخبارية لقناة الجزيرة الفضائية حيث كان مدعواً من قبل قناة الجزيرة للتعليق على الأحداث الداخلية التي وقعت في قطاع غزة.  وبعد دخوله برج "شوا وحصري" حيث يقع مكتب قناة الجزيرة، أبلغه ضابط الشرطة المسئول فن قوة الحماية خارج المبنى قرار الحظر حيث غادر أبو زهري المكان. 
مصادرة أجهزة ومعدات

· بتاريخ 13/2/2005، أقدمت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية على احتجاز الصحفي عبد ربه شناعة، مصور وكالة رويترز العالمية للأنباء وتلفزيون فلسطين، في مدينة خان يونس.  جاء ذلك بسبب تصويره مشهد تفريق قوات الشرطة الفلسطينية لتجمع شعبي أمام مقر بلدية خان يونس تخلله إلقاء بعض المواطنين الحجارة صوب مبنى البلدية وذلك احتجاجاً على وفاه أحد المواطنين العاملين في شركة الكهرباء إثر صعقة كهربائية أصابته وهو أعلى عمود كهرباء.  وقد أفاد الصحفي شناعة لباحث المركز:

"أن أفراد من المباحث العامة طلبوا مني مرافقتهم إلى مركز الشرطة.  ولدى وصولي إلى مركز الشرطة برفقة أفراد المباحث مثل أمام مدير شرطة خان يونس الذي طلب مني مسح ما قمت بتصويره أو مصادرة شريط الفيديو كشرط لإطلاق سراحي، فوافقت على مسح الجزء المتعلق بتفريق المظاهرة من شريط الفيديو، وأخلوا سبيلي بعد ساعة."
انتهاكات مصدرها جهات غير رسمية

تزايدت الحالات التي تعرض خلالها الصحفيون ووسائل الإعلام المختلفة لانتهاك حقهم في حرية الرأي والتعبير والاعتداء عليهم بشكل واضح من قبل جهات مختلفة غير رسمية أو مجهولة الهوية.  وقد شهدت الفترة قيد البحث تصعيداً خطيراً في حالات الاعتداء على الصحفيين، وصلت إلى حد تعرض حياة البعض منهم للخطر، أو للخطف، خاصة الأجانب منهم العاملين في الأراضي الفلسطينية.
حالة الفلتان الأمني التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وانتشار السلاح وسوء استخدامه، إلى جانب ضعف أداء مؤسسات السلطة الوطنية كانتا السببين الرئيسيين وراء تعرض الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لمثل هذه الاعتداءات.
خطف صحفيين وإعلاميين
· بتاريخ 27/9/2004، اعترضت مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة مدنية سيارة أخرى كان يستقلها عدد من الصحفيين من شبكة (سي أن أن) الأمريكية، بالقرب من مسجد الكنز في حي الرمال بمدينة غزة.  وقد ترجل أحد المسلحين من السيارة وسأل عن الصحفي رياض علي غانم، وهو فلسطيني من داخل إسرائيل ويعمل منتجاً ومترجماً في شبكة (سي أن أن).  وما أن عرف غانم بنفسه، حتى أمره المسلح بالترجل ومرافقته إلى السيارة التي كان يستقلها باقي أفراد المجموعة المسلحة، حيث انطلقوا به إلى جهة غير معلومة .  وقد أفرج عنه الخاطفون بعد عدة ساعات.
· وبتاريخ 8/1/2005، أقدم عدد من المسلحين الملثمين على اختطاف صحفيين أسبانيين عندما كانا يقومان بعملهما داخل مخيم خان يونس الغربي.  واحتجز المسلحون الصحفيون وهما الصحفي رامون لوبو، والمصورة الصحفية كارمين ساوبو، ويعملان لصالح صحيفة "البايز" الأسبانية "الوطن"، لمدة تزيد عن الساعة والنصف، اقتيدا خلالها إلى أحد المنازل داخل مخيم خان يونس الغربي.  

· أقدم عدد من المسلحين مجهولي الهوية على اختطاف صحفي فرنسي يوم الأحد الموافق 14/8/2005.  وبحسب تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اعترض مسلحون مجهولو الهوية كانوا يستقلون سيارة مدنية طريق أربعة صحفيين بالقرب من فندق غزة الدولي غرب مدينة غزة، وقاموا باختطاف الصحفي الفرنسي محمد الواتي، الذي يعمل فنياً للصوت في القناة الفرنسية الثانية، وهو من أصول عربية.  ودام اختطاف الصحفي الفرنسي لمدة تسعة أيام متتالية دون أن تعرف الجهة التي نفذت عملية الاختطاف أو دوافعهم من ذلك، إلى أن أفرج الخاطفين عنه يوم الاثنين الموافق 22/8/2005.

· وبتاريخ 10/9/2005، تعرض الصحفي الإيطالي لورنزو كريمونيزي، 30 عاماً، والذي يعمل لصالح صحيفة (كوريري ديلا سيرا) الإيطالية، للاختطاف من قبل مجموعة فلسطينية مسلحة، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.  وبحسب تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادات شهود العيان، فإن سيارة من نوع مرسيدس ذات لون بيج ويستقلها 4 مسلحين ملثمين قرب كلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح اعترضت سيارة مرسيدس أخرى صفراء اللون ويستقلها 4 أفراد من ضمنهم الصحفي الإيطالي ومترجمه الفلسطيني.  أجبر المسلحون الصحفي الإيطالي على الترجل من سيارته واقتادوه معهم إلى جهة مجهولة داخل مخيم النصيرات وسط القطاع.  وقد تبين في وقت لاحق أن الخاطفين ينتمون إلى كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، وأن الصحفي الإيطالي قد أجرى معهم حواراً قبيل اختطافه بفترة وجيزة، على خلفية اقتحام حوالي 30 مسلحاً من كتائب شهداء الأقصى مقر محافظة الوسطى، وحوالي 40 مسلحاً آخرين من الكتائب نفسها مقر وزارة الداخلية في مدينة دير البلح.  وفي حوالي الساعة 9:30 مساء اليوم نفسه أفرج المسلحون عن الصحفي الإيطالي.
· وبتاريخ 18/9/2005، أقدم عدد من المسلحين مجهولي الهوية على اختطاف صحفيين أحدهما من جنوب أفريقيا والآخر فلسطيني يعملان لصالح وكالة (اسوشيتد برس الأمريكية) للأنباء، من منطقة إقامتهما بالقرب من منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منطقة تل الهوى بغزة.  وقد قامت قوات الأمن الخاصة بحراسة منزل الرئيس الفلسطيني بمطاردة الخاطفين وبرفقتهم الصحفيين في شوارع مدينة غزة حتى حاصروهم في منطقة السامر وسط غزة، حيث هدد الخاطفون بقتل الصحفيين إذا اقتربت قوات الأمن منهم.  في الوقت ذاته تدخل عناصر من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وشاركوا قوات الأمن الفلسطيني في حصار المختطفين الذين لاذوا بالفرار وتركوا الصحفيين والسيارة.
 تعرض حياة صحفيين وإعلاميين للخطر جراء ممارستهم لمهنتم
· بتاريخ 13/2/2005، تعرض الصحفيون عبد الناصر أبو عون، عماد نور، ومحمد قنيطة، العاملين في إذاعة صوت القدس المحلية للضرب المبرح، حيث اعترضت طريقهم 4 سيارات، ترجل منها عدد من المسلحين ينتمي بعضهم إلى أجهزة الأمن الفلسطينية، قاموا بإجبارهم على الركوب في سيارتين منفصلتين وسط أجواء تخللها العنف والإرهاب وتهديد أمن المواطنين من المارة بإشهار الأسلحة في وجهوهم.   و توجهت السيارات صوب أحد المنازل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، حيث أجبر المسلحون الصحفيين الثلاثة على النزول من السيارتين ودخول أحد المنازل الذي كان يعج بالمسلحين.  وتشير إفادة الصحفي أبو عون للمركز الفلسطيني إلى أنه وزميليه، قد تعرضوا للضرب بأعقاب البنادق لإجبارهم على الدخول إلى المنزل المذكور، ووجهت لهم الشتائم والألفاظ النابية، كما تعرضوا للضرب والاعتداء داخل المنزل.  وفي أعقاب الإفراج عنهم، توجه الصحفيون الثلاثة إلى مستشفى الشفاء لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، التي بينت إصابتهم برضوض وخدوش وجروح في أنحاء متفرقة من الجسم.  كما توجه الصحفيون المعتدى عليهم إلى مركز شرطة العباس في غزة، حيث قدموا شكوى رسمية أرفقوها بأسماء المعتدين.  ووفقاً لإفادة الصحفي أبو عون، فإن الاعتداء قد تم على خلفية خلاف عمل بين الصحفيين الثلاثة وإدارة إذاعة صوت الحرية التي كانوا يعملون بها، وانتقالهم للعمل في إذاعة صوت القدس. 

· وبتاريخ 26/5/2005، تعرض المصور الصحفي إياد أبو زبيدة، مصور القناة الفضائية الفلسطينية، للضرب من قبل مجموعة من الأشخاص في قاعة "منتدى شارك" في مكتبة بلدية فح، أثناء تغطيته لفعاليات ندوة عقدتها جمعية الخريجين.  وأصيب الصحفي أبو زبيدة برضوض وكدمات وتحطمت أجزاء من كاميرته التلفزيونية.  وقد اعتدت المجموعة عليه بحجة عدم تغطية الصحفي أبو زبيدة فعاليات افتتاح فرع جديد لإحدى الجمعيات في منطقة خربة العدس في محافظة خان يونس. وأفاد الصحفي أبو زبيدة لباحث المركز بما يلي:
"أثناء دخولي إلى قاعة مركز شارك الشبابي في مكتبة بلدية رفح لتغطية فعاليات الندوة التي عقدتها جمعية الخريجين، تقابلت مع مدير إحدى الجمعيات في رفح، والذي أشهر سلاحه بوجهي وهددني بأنه سيحطم الكاميرا الخاصة بي، وذلك لعدم تغطية فعاليات افتتاح فرع الجمعية التي يرأسها في منطقة خربة العدس التي عقدت قبل فترة.  وبعد حوالي 10 دقائق طلب مدير الجمعية مقابلتي خارج القاعة، فخرجت له وأنا أحمل الكاميرا، وإذ به يقف وحوله حوالي 15 شخصاً، وطلب مني تسليمه الكاميرا، فرفضت ذلك عندها حاول بعض الشبان أخذها بالقوة، وآخرين بدءوا بضربي في أنحاء مختلفة من جسمي، إلى أن خرج بعض الحضور من داخل القاعة وتدخلوا لإنقاذي.  وتبين لي بعد ذلك أن الكاميرا أصيبت بعدة أضرار.  وتقدمت بشكوى رسمية في مركز شرطة رفح ضد مدير الجمعية، إلا أنني لم أتلق أي رد من الشرطة حتى الآن."
· وبتاريخ 7/8/2005، حاول عدد من المسلحين التابعين لكتائب شهداء الأقصى اقتحام مقر بلدية خان يونس، حيث كان يعقد اجتماع يضم رئيس البلدية مع عدد من الصحفيين لمناقشة آليات تنفيذ الأنشطة الإعلامية المواكبة لعملية الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.  وعندما حاول الصحفيون التحاور مع المسلحين قرب بوابة مبنى البلدية، بدأ المسلحون بشتمهم ودفعهم.  واستمر هذا الوضع لأكثر من 40 دقيقة، تخلله توجيه الأسلحة نحو صدور الصحفيين ورئيس البلدية أيضاً، وتهديد الجميع بإطلاق النار عليهم، في حين ألقى أحد المسلحون قنبلة يدوية نحو الصحفيين أدت إلى إصابة الصحفي ناهض الخطيب، مراسل إذاعة صوت الأقصى المحلية، بشظايا في ذراعيه.  وفي وقت لاحق تمكن المسلحون من السيطرة على مبنى البلدية.  وقد أفاد الصحفي ناهض الخطيب لباحث المركز، بما يلي: 
"مساء يوم الأحد الموافق 7/8/2005، كنت برفقة عدد من زملائي الصحفيين وهم: حاتم أبو دقة، إبراهيم قنن، على البطة وتامر المصري في اجتماع مع رئيس بلدية خان يونس د. أسامة الفرا، بهدف مناقشة تشكيل لجنة إعلامية لمتابعة ملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وتحديداً محافظة خان يونس.  وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً سمعنا صوت ضجة خارج المبنى، وقدم إلينا أحد الأشخاص وأبلغ رئيس البلدية أن هناك مجموعة من المسلحين التابعين لكتائب شهداء الأقصى يحاولون اقتحام المبنى، فاقتربنا منهم في محاولة للحوار معهم والنقاش حول أسباب محاولاتهم لاقتحام المبنى فما كان منهم إلا الصراخ والشتائم وتوجيه أسلحتهم اتجاهنا وتهديدنا بالقتل إذا لم نفتح الباب، وقام أحدهم بإلقاء قنبلة صوت يدوية نحونا، مما أدى إلى إصابتي بشظايا في ذراعي."

· وبتاريخ 5/9/2005، وأثناء قيام المصور الصحفي زكريا أبو هربيد مصور وكالة رامتان للأنباء بتغطية الأحداث المترتبة على الانفجار الضخم الذي وقع في أحد منازل منطقة الشجاعية، تعرضت له مجموعة من المواطنين المتواجدين في المنطقة، وأمروه بعدم التصوير ومغادرة المنطقة، وصوبوا نحوه خرطوم مياه قوي تابع لسيارة إطفاء متواجدة في المنطقة، مما أدى إلى تعطل الكاميرا الخاصة به بما فيها من مواد صحفية.  وذكر الصحفي أبو هربيد لباحث المركز، أنه: 
"بعد سماع دوي الانفجار الضخم في حي الشجاعية توجهت فوراً إلى مكان الحدث، لأغطي الأحداث المترتبة عن هذا الانفجار.  وأثناء قيامي بعملي، اعترضتني مجموعة من المواطنين وصرخوا عليّ بوقف التصوير ومغادرة المنطقة، فأجبتهم بالايجاب، إلا أنني تفاجأت بأحدهم يصوب نحوي خرطوم مياه سيارة إطفاء كانت متواجدة في المنطقة، مما أدى تعطل الكاميرا نهائياً وتخريب ما فيها من مواد صحفية."

تهديدات يتلقاها صحفيين
· بتاريخ 15/7/2005، اعترض مجموعة من الشبان التابعين لحركة المقاومة الإسلامية حماس الصحفي زكريا أبو هربيد، مصور وكالة رامتان للأنباء، أثناء قيامه بواجبه الصحفي في منطقة الزيتون بمدينة غزة، وهددوه بالضرب وتكسير معداته الصحفية إذا لم يغادر المكان. وفي إفادته لباحث المركز ذكر أبو هربيد، أنه: 
"في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم 15/7/2005 وأثناء قيامي بواجبي المهني في منطقة الزيتون بمدينة غزة، حيث تدور الأحداث المؤسفة بين قوات الأمن الفلسطيني وعناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرضت لي مجموعة من الشبان التابعين لحركة حماس، وهددوني بأنه إن لم أغادر المنطقة فسيضربونني ويكسرون المعدات الصحفية بحوزتي."

· وبتاريخ 16/7/2005، تلقت إذاعة "صوت العمال" المحلية اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول الهوية ادعى أنه من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس هدد فيه بنسف الإذاعة وقتل أحد المذيعين ويدعى عبد الله أبو رفيع.  يأتي ذلك على خلفية قيام أبو رفيع بتقديم برنامج بعنوان "خبر وتعليق"، كانت الإذاعة تبثه مباشرة.  وقد أفاد مدير إذاعة صوت العمال رزق البياري للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التهديد جاء خلال حوار مطول مع شخص عرف نفسه على أنه أحد عناصر كتائب عز الدين القسام والذي اعترض بدوره على برنامج بعنوان "خبر وتعليق" كانت الإذاعة تواصل بثه خلال التهديد.  وأشار البياري أن البرنامج تناول الحديث عن الوضع الداخلي.
اعتداءات على مؤسسات إعلامية وممتلكات تعود لصحفيين

· بتاريخ 1/12/2004، استولى عدد من المسلحين على مبنى لتقوية البث التلفزيوني الخاص بتلفزيون فلسطين وقناة فلسطين الفضائية في منطقة ظهرة الشيخ محمد، شرق مدينة خان يونس.  وأصدر المسلحون أوامر للعاملين في المبنى بمغادرته فوراً وتمركزوا داخله لعدة ساعات.  وقد صرح أحد المسلحون أن هذا الاعتداء جاء احتجاجاً على دعوات صدرت من مسئولين فلسطينيين في السلطة الوطنية الفلسطينية بوقف بث مواد تحريضية ضد الاحتلال الإسرائيلي في الإعلام الفلسطيني خاصة تلفزيون فلسطين.
· وبتاريخ 14/1/2005، تعرض المقر الرئيسي لصحيفة الرسالة في مدينة غزة لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين مجهولي الهوية، الأمر الذي أدى لتحطم نوافذ المقر وإلحاق أضرار مادية فيه. وقد أفاد د. غازي حمد، رئيس تحرير الصحيفة لباحث المركز أنه: 
"في صباح يوم السبت الموافق 15/1/2005، ولدى وصولي إلى مقر الصحيفة تفاجأت بتحطم زجاج نوافذ مقر الصحفية، وآثار الرصاص على الجدران الخارجية والداخلية.  تقدمنا بشكوى رسمية إلى الشرطة الفلسطينية وتتبعناها عدة مرات ولكن بدون أي رد."
· وبتاريخ 14/5/2005، قام مجهولون بطلاء سيارة الصحفي وجيه أبو ظريفة، والذي يعمل منتجاً مع شبكة التلفزة الأمريكية (ان بي سي)، بالأصباغ الخضراء والزرقاء والتي طالت زجاجها وأضواءها ومختلف جوانبها.  يجدر الذكر أن سيارة ابو ظريفة كانت مركونة اسفل العمارة التي يقطن بها في حي تل الهوى بمدينة غزة. وفي إفادته ذكر الصحفي أبو ظريفة لباحث المركز، أنه: "في حوالي الساعة 9:00 من صباح اليوم المذكور، نزلت من منزلي الكائن في برج الصحفيين في حي تل الهوى، متوجهاً لعملي، لأجد سيارتي قد رشت بالأصباغ في جميع جوانبها، ولكن دون أية إشارات أو رموز تشير إلى هدف أو هوية الفاعل."
· وبتاريخ 2/6/2005، أقدم مسلحون مجهولو الهوية على إطلاق النار باتجاه مقر وكالة فلسطين برس للأنباء الواقع في برج الشروق وسط مدينة غزة.  وقد أدى إطلاق النار العشوائي إلى تحطم زجاج بعض النوافذ وإصابة المارة من المواطنين بالخوف والهلع حيث أن المنطقة حيوية ومكتظة بالمارة.

وبتاريخ 17/7/2005، قام مجهولون بحرق المكتب الإعلامي التابع لأمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح في مدينة خان يونس، مما أدى إلى إحداث أضرار في معظم محتويات المكتب.  جدير بالذكر أن أمانة سر اللجنة المركزية لحركة فتح كانت قد افتتحت مكتبها الإعلامي في مدينة خان يونس بتاريخ 1/7/2005.
 انتهاكات لحق مواطنين آخرين في التعبير عن آرائهم

لا يقتصر الحق في حرية الرأي والتعبير على الصحفيين أو العاملين في وسائل الإعلام فقط، بل يمتد ليشمل كافة المواطنين.  ففي أنظمة الحكم الديمقراطية ونظراً لأهمية هذا الحق، يمنح المواطنين هامشاً واسعاً من الحرية للتعبير عن آرائهم دون تمييز بينهم على أي أساس، وباستخدام كافة السبل والوسائل المشروعة.  هذا الحق هو حق مكفول دستورياً ويشكل دعامة أساسية للنظام الديمقراطي المستند على مبادئ فصل السلطات وسيادة القانون.
هذا الجزء من الدراسة يوثق الحالات التي تعرض فيها مواطنين لاعتداء على خلفية ممارسة حقهم المشروع والمكفول بموجب القانون الأساسي في حرية الرأي والتعبير، سواء كان الانتهاك من قبل الأجهزة التنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو من قبل جهات أخرى غير رسمية.

انتهاكات من قبل السلطة

شهدت الفترة قيد البحث تراجعاً ملحوظاً في اعتداءات السلطة الفلسطينية على مواطنين على خلفية الرأي. غير أن ذلك لا يشكل دليلاً على تحسن أوضاع حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، أو تحول في سياسة السلطة الخاصة بالحريات العامة، بقدر ما يعكس ضعف مؤسسي تعانيه السلطة الوطنية نتيجة لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مؤسسات السلطة الرسمية المختلفة.

 اعتقال أو احتجاز أو استدعاء

· لا يزال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات معتقلاً في سجن أريحا حتى لحظة إعداد هذا التقرير، رغم صدور قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية
 في مدينة غزة بتاريخ 3 يونيو 2002 يقضي بضرورة الإفراج عنه لعدم قانونية اعتقاله، وذلك لعدم وجود تهم محددة بحقه.  جدير بالذكر أن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت الأمين العام للجبة الشعبية أحمد سعدات بتاريخ 15 يناير 2002، رضوخاًَ لضغوط أمريكية وإسرائيلية.

· وبتاريخ 2/7/2005، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الدكتور رياض الأغا، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية من منزله الكائن في برج المهندسين قرب ملعب فلسطين في مدينة غزة.  وأفادت زوجة د. الأغا لباحث المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن نحو ثمانية سيارات حاصرت البرج الذي يقطنون فيه، واعتقلوا د. الأغا من شقته السكنية، وقالت زوجته أنها لم تكن تعلم من هي جهة الاعتقال إلا بعد فترة من الوقت.  وبعد حوالي الساعتين حضر أفراد الأمن الوقائي مرة أخرى وأخذوا سيارته.  وقد جاء اعتقال د. الأغا على خلفية تصريحات أدلى بها خلال برنامج "السلم الأهلي" الذي بثه تلفزيون فلسطين، أكد خلاله على عدم التزام جهاز الأمن الوقائي بأوامر وزارة الداخلية الفلسطينية.  وبتاريخ 3/7/2005 أطلق جهاز الأمن الوقائي سراح د. الأغا بعد أن اعتذر خطياُ عما بدر منه من تصريحات أساءت لجهاز الأمن الوقائي.
 وقف عن العمل، إجراءات تأديبية أخرى

· في يوليو 2005 أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قراراً يمنع العاملين في الوزارة نشر مقالات تسيء أو تحرض على السلطة الوطنية الفلسطينية في الصحف المحلية.  وأكدت الوزارة في تعميمها بأن الإجراء المذكور يستند على "التعميم الصادر عن رئيس الوزراء (رقم أ ع م ر/4499) المؤرخ في 9/7/2005 الذي يقضي بتكليف معالي الوزراء اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقاً للقانون بحق كل موظف حكومي ينشر مقالاً في إحدى الصحف يحرض ويسيء إلى السلطة الوطنية الفلسطينية."

ووفقاً لما جاء في التعميم، فإنه سيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق من يخالف القرار، حيث ورد فيه "كل من يكتب مقال صحفي يسيء فيه إلى السلطة الوطنية الفلسطينية فسوف يتخذ بحقه الإجراءات التأديبية اللازمة وفقاً للقانون."  وطالب التعميم من مديري المدارس إعلام المدرسين بفحوى القرار، وأخذ توقيعاتهم بما يفيد علمهم بالقرار.

· وبتاريخ 16/4/2005 أصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قراراً بوقف الدكتور حسن الجوجو، رئيس محكمة استئناف غزة الشرعية عن عمله وإحالته للتحقيق على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى الصحف المحلية، اعتبرت وفقاً لما جاء في القرار المذكور "أن د. الجوجو قد "تجاوز القوانين والتعليمات وتجرأ على كل الأعراف..."، وأن ما نشر على لسانه "أمر مثير للفتن ومساس بهيبة القضاء الشرعي..."
  
انتهاكات من جهات أخرى

ليست السلطة الوطنية الفلسطينية هي وحدها التي عملت على انتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في حرية الرأي، بل هنالك جهات أخرى مارست تلك الانتهاكات (جماعات وأفراد)، (تنظيمات حزبية أو عائلات).  فحالة الانفلات الأمني التي تشهدها الأراضي الفلسطينية عززت تلك الانتهاكات، حيث كانت حياة المواطنين وأملاكهم عرضة للخطر نتيجة لتلك الانتهاكات.  فبتاريخ 29/10/2004، عندما اعتدت مجموعة من المصلين - من المعروفين بانتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية - بالضرب المبرح على الشيخ محمود الهباش، أمين عام حزب الاتحاد الوطني الإسلامي، لدى انتهائه من إمامة صلاة الجمعة في المصلين بمسجد القسام في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.  ويأتي هذا الاعتداء على خلفية قيام الهباش بالدعاء للرئيس ياسر عرفات بالشفاء العاجل بعد أن غادر إلى فرنسا لتلقي العلاج.  وقد هب المصلون لإنقاذ الشيخ الهباش الذي أصيب برضوض وخدوش في أنحاء متفرقة من الجسم.  وقد أفاد الشيخ الهباش لباحث المركز، أنه: 
· "بتاريخ 29/10/2004، وبعد انتهائي من خطبة وإمامة صلاة الجمعة في مسجد القسام والتي دعوت فيها للرئيس ياسر عرفات بالشفاء العاجل والمغفرة، حيث كان الوضع الصحي للرئيس عرفات حرج وسافر للعلاج في فرنسا، أقدمت مجموعة من خمسة أشخاص أعرفهم ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية حماس نحوي وأنا داخل المسجد وانهالوا عليّ بالضرب، فهب المصلون في المسجد لإبعادهم عني ومنعوهم من مواصلة الاعتداء عليّ."

· وبتاريخ 15/7/2005، أقدم مجهولون على تحطيم سيارة الشيخ محمود الهباش، أمين عام حزب الاتحاد الوطني الإسلامي، وذلك خلال إلقاؤه خطبة الجمعة في مسجد القسام في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، والتي دعا فيها إلى الوحدة الوطنية والتسامح ونبذ الخلافات.  وذكر الشيخ الهباش لباحث المركز في إفادته، أنه: 
"في حوالي الساعة 1:00ظهر يوم الجمعة الموافق 15/7/2005، وبعد أن انتهيت من خطبة الجمعة في مسجد القسام وسط مخيم النصيرات، التي دعوت فيها إلى الوحدة الوطنية والتسامح ونبذ الخلافات والابتعاد عن الفتنة، وإمامة الصلاة، خرجت من المسجد لأجد سيارتي وقد حطم مجهولون زجاجها بالكامل، كما عملوا على تحطيم سقفها."

· وبتاريخ 31 مايو 2005، اقتحم ثلاثة مسلحون ملثمون مقر جمعية الثقافة والفكر الحر الكائن في حي الأمل في مدينة خان يونس.  وبعد أن احتجزوا الحارس الليلي في غرفة الحراسة تحت تهديد السلاح، قام المسلحون بتحطيم نوافذ مركزي بناة الغد، وثقافة الطفل التابعين للجمعية، ومن ثم أضرموا النيران بداخلهما، مما أدى إلى إحراق غرفة الإدارة وقسم الحاسوب بالكامل، فيما لحقت أضرار ودمار واسع بباقي أقسام المركزين.  وقد انسحب المسلحون بعد تنفيذ جريمتهم، واستدعيت إلى المكان فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد النيران.
يشار إلى أن جهة مجهولة كانت قد أصدرت بياناً قبل عدة أيام بعنوان "خارج بوابات المدارس"، موقعاً باسم "صدى الأصوات المسلمة" وجهت فيه انتقادات شديدة اللهجة وتحريضية على الجمعية وإدارتها على خلفية المؤتمر الذي عقدته وبتاريخ 3 مايو 2005 بعنوان "صدى الأصوات الجريئة"، بمشاركة نخبة من التربويين والخبراء والمعلمين في مديرية التربية والتعليم والمئات من طلاب وطالبات المدارس الإعدادية في مدينتي خان يونس ورفح. 
· وبتاريخ 19/7/2005، أقدمت مجموعة مجهولة على إحراق ثلاث مؤسسات يعتقد بأنها مقربة من حركة المقاومة الإسلامية حماس.  ففي حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم المذكور أقدم ملثمون مجهولون يستقلون عدة سيارات مدنية على إحراق مولد الكهرباء الرئيسي لمطبعة الرنتيسي الواقعة خلف عيادة السويدي، بمدينة غزة، ومن ثم قاموا بإطلاق النار في الهواء، قبل أن يغادروا المكان.
وبعد أقل من ثلاث ساعات، قام مجهولون يستقلون ثلاث سيارات - يعتقد أنها نفس المجموعة - باقتحام الطابق الأول من برج أبو سمرة، بالقرب من جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة وقاموا بإحراق مقر المركز العربي للبحوث والدراسات، علماً بأن المركز العربي للبحوث والدراسات تابع لحزب الخلاص الإسلامي المقرب من حركة المقاومة الإسلامية حماس. وأفاد د. إسماعيل الأشقر، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات لباحث المركز، أنه: 
"في فجر يوم الثلاثاء الموافق 19/7/2005، وصلتني مكالمة هاتفية من جيران مقر المركز العربي يبلغوني أن حريق قد شب في مقر المركز، فوصلت إلى هناك بعد صلاة الفجر، لأتفاجأ أن المركز قد حرق بالكامل ولم يسلم منه شيء نهائياً، وكان واضح أن حريق المركز كان بفعل فاعل.  بدوري أبلغت السيد جمال طلب صالح أمين عام حزب الخلاص الإسلامي، الذي تقدم بشكوى رسمية للشرطة، ولكننا لم نحصل على أي رد حتى الآن."
وفي ذات السياق، حاول مجهولون فجر اليوم ذاته، إحراق مطبعة "دار الأرقم" في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، حين ألقوا عبوة ناسفة على باب المطبعة غير أنها لم تلحق أضراراً تذكر.
 
الحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: إطار قانوني وممارسة عملية
الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال الحق في حرية الرأي والتعبير، وامتداداً له، وجزءاً لا يتجزأ منه، فهو أحد الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي.  ويشكل الحق في التجمع السلمي أحد وسائل التعددية والمشاركة السياسية، الضرورية لبناء نظام حكم ديمقراطي.  ويقصد بهذا الحق قدرة المواطنين على الالتقاء بشكل جماعي بهدف عقد الاجتماعات العامة أو المؤتمرات، أو المسيرات أو الاعتصامات السلمية في أي زمان أو مكان، لتبادل الرأي تجاه القضايا المختلفة واتخاذ مواقف اتجاهها سواء بالتأييد أو الاعتراض، أو الاحتجاج على سياسة معينة، وذلك لإيصال موقف منظمي التجمع والمشاركين فيه إلى المعنيين والمسئولين، والضغط عليهم لتحقيق مطالبهم.  وبطبيعة الحال فإن ممارسة هذا الحق يجب أن لا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع حقوق الآخرين أو تعتدي عليها، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للتجمع، حيث يحظر حمل السلاح أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويحظر الدعوة إلى الكراهية أو ترسيخ مفاهيم تعزز النعرات العشائرية أو الطائفية أو العرقية.
وقد أولت المعايير الدولية اهتماماً واضحاً بالحق في التجمع السلمي، فالمادة 20 بند 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكدت على أنه "لكل شخص حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية."  وتناولت المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه. فقد نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع أي من القيود على ممارسة هذا الحق، إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم."
الإطار القانوني
استمر القانون الأساسي الأطار القانون الأهم لتنظيم ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي خلال الفترة قيد البحث.  إلى جانب القانون الأساسي، كان هناك قانون الاجتماعات العامة ولائحته التنفيذية كما هو موضح بالآتي:

القانون الأساسي

جاء القانون الأساسي متماشياً مع ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بالحق في حرية التجمع السلمي، حيث أكدت الفقرة الخامسة من المادة (26) على أن يتم "عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون."
قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998

جاء قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 منسجماً بكافة مواده مع المواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومعززاً لمبادئ الديمقراطية في المجتمع المدني الفلسطيني، وما تشمله من مشاركة وتعددية سياسية.  حيث نصت المادة (2) من القانون على أنه "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون."  وبالرغم من أن القانون اشترط على منظمي الاجتماع العام توجيه إشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة برغبتهم عقد اجتماع عام قبل 48 ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع إلا أنه أعطى الحق لمنظمي الاجتماع عقد اجتماعهم وفقاً لما ورد في إشعارهم إن لم يتلقوا رداً خطياً خلال 24 ساعة، كون أن الهدف من الإشعار هو قيام المسئولين بوضع ضوابط لا تمس بحرية التجمع إنما هو تنظيم حركة المرور.  كما نصت المادة (5) من القانون أن "على الجهات ذات الاختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة للاجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع."
اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة

جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، الني أصدرها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، بتاريخ 30 إبريل 2000، بناءً على المادة (7) من قانون الاجتماعات العامة، لتفرض العديد من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي، وجاءت لتخالف ما أعلنته السلطة سابقاً من التزامها بالمعايير والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، كما خالفت أيضاً النهج الديمقراطي الذي رسمته السلطة الفلسطينية في القانون الأساسي (الدستور المؤقت) وقانون الاجتماعات العامة. فقد نصت المادة (3) من القانون على أن "لمدير الشرطة قبل الرد على إشعار تنظيم الاجتماع أو المسيرة طلب الاجتماع مع منظمي الاجتماع أو المسيرة لبحث هدف وموضوع الاجتماع أو المسيرة ومكانهما وزمانهما ومدتهما وخط سير المسيرة."  أعطت هذه المادة الحق لمدير الشرطة الاجتماع مع منظمي الاجتماع لبحث هدف وموضوع الاجتماع وهذا يتعارض مع الحق في ممارسة التجمع السلمي وانتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير، كونه يجبر منظمي الاجتماع على النقاش والبحث مع مدير عام الشرطة.  بينما أعطت المادة (6) من القانون للشرطة الحق لإنهاء أي اجتماع وفضه إذا قدرت الشرطة أن الاجتماع خرج عن الهدف المحدد له، فقد نصت على "إذا خرج الاجتماع العام عن غرضه أو حدث تجاوز للشروط التي رخص بموجبها أو نتج عنه إخلالاً بالأمن والنظام العام جاز للشرطة إنهاء الاجتماع وفض المجتمعين وفقاً لأحكام القانون."

ورغم مخالفة المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض، لروح وجوهر القانون الأساسي (الدستور المؤقت)، ورغم أنه يحوى مصطلحات ضبابية فضفاضة وغامضة مثيرة للجدل، إلا أن اللائحة التنفيذية أعطت هذا المرسوم حيزاً لا بأس به مما يترتب عليه العمل على تضييق ممارسة الحق في التجمع السلمي. فقد نصت المادة (9) من اللائحة على أنه "يجب على منظمي الاجتماع أو المسيرة مراعاة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 3 لسنة 1998 بشأن تكريس الوحدة الوطنية ومنع التحريض."  أما المادة (11) فقد نصت على أن: 
"يكون رد الشرطة على الإشعار المشار إليه في (المادة 1) من هذه اللائحة على شكل ترخيص مكتوب وفق صيغة يقررها مدير عام الشرطة يسلم باليد لمقدم الطلب ويتضمن: (أ) اسم مقدم الإشعار. (ب) موضوع الاجتماع أو هدف المسيرة. .... (هـ) الشروط والضوابط الأمنية التي يقدرها مدير الشرطة لتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة. (و) أية شروط أخرى."  
بناءً على هذه المادة، أصبح الغرض من إشعار المحافظ أو مدير عام الشرطة بنية منظمي عقد اجتماع هو الحصول على ترخيص من مدير عام الشرطة وليس إشعاره فقط دون ربط المسألة بموافقة أو عدم موافقة مدير الشرطة.  كما ترك لمدير الشرطة الحق في تقرير موضوع الاجتماع أو هدف المسيرة، بالإضافة إلى أن تعبير "أية شروط أخرى" الوارد في الفقرة (و) من المادة هو تعبير فضفاض.
وقد جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة لتؤكد التوجه المسيطر على السلطة التنفيذية في كبح حرية ممارسة الحق في التجمع السلمي، متجاهلة الأساس الفلسفي لقانون الاجتماعات العامة، والذي تمحور حول فكرة السماح لعقد تلك الاجتماعات كأساس، والمنع كاستثناء.  فقد كانت هذه اللائحة لاحقة لقرار صدر عن مدير عام الشرطة الفلسطينية بتاريخ 29 فبراير 2000 ونشر في الصحف الفلسطينية، يمنع فيه عقد الاجتماعات العامة دون الحصول على إذن مسبق من مدير الشرطة
.
الواقع الإمبريقي: انتهاكات الحق في التجمع السلمي

سعى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لتوثيق عدد من الحالات التي تمكن من الوصول إليها كانت السلطة الفلسطينية قد مارست فيها انتهاك حق المواطنين في التجمع السلمي، كما وثق المركز حالات أخرى خرج فيها منظمو الاجتماع عن ممارسة حقهم وفق القانون ليعتدوا على حريات الآخرين و القانون.  لذلك فقد تم تقسيم انتهاكات قواعد التجمع السلمي إلى قسمين، القسم الأول يوثق انتهاكات واعتداءات السلطة التنفيذية، فيما يوثق القسم الثاني تجاوز منظمي الاجتماع لقواعد وأسس التجمع السلمي.
تفريق مشاركين في تجمعات سلمية بالقوة

رغم العديد من التجمعات والمظاهرات والاحتجاجات التي تم تنظيمها، إلا أن الفترة قيد البحث لم تشهد تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية في فض تلك التجمعات، باستثناء بعض الحالات التي وثقها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والتي تدخلت فيها أجهزة السلطة الأمنية وشكلت اعتداءاً على حق المواطنين في التجمع السلمي.  رغم أنه في السنوات الماضية عملت السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية على فض الاجتماعات السلمية باستعمال القوة والتي أدت في عدد من الحالات لسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين المجتمعين.
· بتاريخ 4/9/2005، خرج مئات العمال العاطلين عن العمل في مسيرة دعا لها إتحاد اللجان العمالية المستقلة، في مدينة خان يونس، مصطحبين معهم أطفالهم، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم، وإعفائهم من رسوم خدمة الكهرباء والماء، وإعفاء أبنائهم من الرسوم المدرسية، مع ضمان حقهم في مجانية العلاج، وأقاموا خيمة اعتصام أمام مقر محافظة خان يونس.  ولدى انتهاء الدوام الرسمي وخروج المحافظ حسني زعرب من المبنى في حوالي الساعة 3:15 بعد الظهر حاول المتظاهرون منعه من الخروج، إلا أن عناصر الشرطة المتواجدة في المكان تدخلت لحماية المحافظ وأطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أجج الموقف وأحدث مشادات بالأيدي مع العمال،  فهدم رجال الشرطة خيمة الاعتصام فوق رؤوس العمال، واعتدت على العمال بالهروات، مما أدى إلى إصابة سبعة مواطنين من العمال ورجال الشرطة، بجروح ورضوض نقلوا على إثرها لمستشفى ناصر في خان يونس لتلقي العلاج.
· وفي صباح اليوم التالي،  تجمهر العمال العاطلين عن العمل بناءً على دعوة إتحاد اللجان العمالية المستقلة، وسط مدينة خان يونس ليجددوا مطالبهم التي أعلنوها في اليوم السابق. ولدى وصول المتظاهرون إلى دوار أبو حميد بالقرب من بلدية خان يونس، احتك المتظاهرون مع قوات الأمن الوطني التي كانت منتشرة في المنطقة، وتطور الأمر إلى قيام بعض العمال برشق قوات الأمن الوطني بالحجارة، وإشعال إطارات السيارات في الشارع.  وتطور الأمر سريعاً بعد أن عززت قوات الأمن الفلسطيني تواجدها، وانضمام عدد من المواطنين إلى فعاليات العمال لمؤازرتهم إضافة إلى مشاركة طلاب المدارس بعد انتهاء الدوام المدرسي، مما حذا برجال الشرطة الفلسطينية بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين والاعتداء بالضرب المبرح عليهم والاشتباك معهم بالأيدي، أسفرت الأحداث عن إصابة 23 شخصاً منهم 14 أفراد من الشرطة، برضوض وخدوش، وتم نقلهم إلى مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس ووصفت إصاباتهم بالطفيفة.
تجمعات انتهكت قواعد الحق في التجمع السلمي

رصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عشرات التجاوزات ذات الصلة بنشاطات احتجاجية نظمتها أحياناً قوى سياسية أو تنظيمات عسكرية أو مجموعات مسلحة، حيث تم تجاوز مفهوم الحق في التجمع السلمي ومفهوم الحق في حرية الرأي والتعبير.  قام المسلحون أحياناً بتنظيم مسيرات مسلحة بالشوارع وفي أحيان أخرى استولوا على مباني حكومية أو عامة، وقاموا بسد الطرقات والشوارع، أو غير ذلك من الفعاليات التي تخرج عن مفهوم الحق في التجمع السلمي مهددين السلامة العامة والأمن العام، وحياة الآخرين وحرياتهم، من أجل الضغط على الحكومة أو العمل على تحقيق مطالب معينة.
وقد شكلت ظاهرة حمل السلاح في الأماكن العامة وإطلاق النار في المظاهرات والمسيرات تهديداً صارخاً لحياة المدنيين الفلسطينيين، وذلك خلافاً للقانون حيث نصت المادة (14) من قانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر على أنه "أ. لا يجوز حمل الأسلحة في المحلات العامة وفي المؤتمرات والاجتماعات والحفلات العامة والأفراح.  ب. يمنع منعاً باتاً التظاهر بسلاح.” غير أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تأخذ على عاتقها وقف تلك المظاهر، وتهاونت أمام تنظيم تلك التجمعات التي خرجت عن الطابع السلمي، فلم تسع إلى تطبيق القانون ومنع ممارسة تلك الفعاليات التي مست أمن وحقوق المواطنين الآخرين، خاصة أنه في الكثير من الحالات كان المتظاهرون ينتمون إلى أجهزة السلطة الوطنية.  ومن أهم النماذج التي رصدها المركز:

· بتاريخ 5/2/2005، اقتحم عدد من المتظاهرين الذين ينتمون إلى عائلات فلسطينية فقدت أفراداً منها نتيجة الانفلات الأمني مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني، الواقع في منطقة الرمال بمدينة غزة.  وقام عدد من المتظاهرين المسلحين بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء داخل ساحة المجلس التشريعي، فيما قام آخرون بإجبار أفراد الشرطة والأمن الموجودون لحماية المجلس على مغادرته، كما قاموا بتحطيم بعض نوافذ المبنى.  واستمرت حالة الفوضى داخل المجلس التشريعي حوالي النصف ساعة طالب خلالها المتظاهرون بتطبيق حكم الإعدام بحق عدد من السجناء الذين أدينوا من قبل المحكمة بقتل أبنائهم.
· وبتاريخ 9/6/2005، أطلق مسلحون النار بكثافة في الهواء خلال تشييع جثمان الشهيد محمد جرعون، مما أسفر عن إصابة المواطن عمر حسن كوارع، 19 عاماً، بشظايا في ساقه اليمنى، نقل على إصرها إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس.
· وبتاريخ 18/6/2005، تظاهر عدد من المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقر وزارة الشئون الاجتماعية في مدينة غزة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات مطالبين بتطبيق البند المتعلق بهم في قانون العمل الفلسطيني.  وفي حوالي الساعة 1:00 ظهراً اقتحم عدد من المتظاهرين ذوي الاحتياجات الخاصة مقر الوزارة وقاموا بتحطيم زجاج عدد من نوافذ وأبواب المبنى باستخدام العصي احتجاجاً على تجاهل مسئولي الوزارة لمطالبهم, 
· وبتاريخ 2/7/2005، اقتحم أفراد مسلحون من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة (فتح) مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في محافظة رفح وسط إطلاق كثيف للنار في الهواء، ومنعوا موظفي المجلس من الدخول إليه أو التواجد فيه، مطالبين السلطة الفلسطينية بإيجاد فرص عمل لهم ودمجهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.  وقد استمر اقتحام مقر المجلس التشريعي وإغلاقه ما يقارب 3 ساعات.
· وبتاريخ 15/7/2005، وخلال تشييع جنازة الفتى ممدوح حسب الله، بعد صلاة الجمعة، أطلق عدد من المسلحين التابعين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) النار في الهواء تعبيراً عن غضبهم لمقتل الفتى حسب الله دهساً خلال أحداث مؤسفة وقعت بين عناصر من الحركة وأفراد من الأجهزة الأمنية يوم الخميس الموافق 14/7/2005.  وقد أدى إطلاق النار بكثافة في الهواء وإلقاء قنابل الصوت خلال المسيرة إلى إصابة المواطنين أيمن محمد رويشد، 20 عاماً، بشظايا في الظهر، ومصعب إبراهيم جودة، 20 عاماً، الذي أصيب بشظايا في الفخذ الأيمن.

· وبتاريخ 7/8/2005، أطلق عدد من المسلحين التابعين لحركة فتح النار باتجاه مبنى الصليب الأحمر الكائن في حي الأمل غرب مدينة خان يونس، فأصابوا المبنى بعدد من الأعيرة النارية، أثناء تظاهرة في منطقة الشيخ ناصر.  وأغلق المسلحون بعض الشوارع والمحلات التجارية وأشعلوا إطارات السيارات في تلك الشوارع.  وهدد المسلحون الذين سيطروا على المبنى بالكامل بتدمير المبنى إذا لم تنفذ السلطة الفلسطينية مطالبهم بالإفراج عن سليمان الفرا أحد قيادات حركة فتح في مدينة خان يونس المحتجز لدى جهاز الأمن الوقائي.
· وبتاريخ 4/9/2005، تظاهر العشرات من العاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قبالة مقر محافظة خان يونس، وأغلقوا الطريق العام، تعبيراً عن احتجاجهم على عدم استفادتهم من الزيادة التي طرأت على رواتب العسكريين العاملين في أجهزة السلطة.  وعمد المحتجون على إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بكثافة كما حاولوا  اقتحام مقر المحافظة، إلا أن الشرطة المتواجدة لحماية المبنى حالت دون ذلك.

· وبتاريخ 10/9/2005، تجمهر عناصر مسلحة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في مدينة دير البلح مطالبين بتحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة الوسطى.  ولم يتوقف التجمهر عند حمل السلاح في الشارع بل تطور إلى اقتحامهم مقري وزارة الداخلية والمحافظة المدينة.  ومن ثم انتقل المسلحون إلى الشارع الساحلي قبالة المدينة والواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه وأغلقوه أمام حركة المرور.


خلاصة وتوصيات

عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وباهتمام خلال الفترة السابقة على موضوع الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية، وقد أصدر العديد من الدراسات والتقارير، والتقارير المختصة إضافة إلى البيانات الصحفية من أجل العمل على حماية هذه الحقوق وتعزيزها داخل المجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لحثها على العمل على صيانة هذه الحقوق.
وقد شهدت الفترة قيد البحث من 1 سبتمبر 2004 وحتى 30 سبتمبر 2005، تصعيداً في حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي بحق المواطنين الفلسطينيين.  ويمكن إيعاز ذلك إلى ضعف أداء السلطة على أرض الواقع، مما أدى إلى بروز تيارات وجهات مختلفة غير رسمية - معلومة الهوية أو مجهولة، بعضها أفراد تتبع السلطة التنفيذية - مارست انتهاكات واعتداءات بحق المواطنين خاصة الصحفيين منهم فيما يتعلق بحقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.  وكانت أبرز الظواهر التي مارستها تلك المجموعات خلال الفترة قيد البحث هي ظاهرة خطف الأجانب العاملين في الأراضي الفلسطينية خاصة الصحفيين منهم من قبل جهات من أجل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق منافع سياسية أو خاصة، والتي هي ليست جديدة ولكنها شهدت تصعيداً خطيراً، والتي أساءت بشكل كبير لنضالات الشعب الفلسطيني.
وعلى ضوء ما جاء في هذه الدراسة، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يضع التوصيات التالية والدعوات التي يرى أنها عوامل أساسية تعمل على ترسيخ المفاهيم الديمقراطية نظرياً وممارسة، إضافة إلى دعم حقوق المواطنين في ممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي:
سيادة القانون والفصل بين السلطات
تعتبر سيادة القانون في أي مجتمع دليل على تقدم المجتمع وسعيه نحو ترسيخ مفاهيم الديمقراطية فيه، كون القانون هو عبارة عن تشريع يوضح العلاقة بين المواطن والدولة على صعيد الحقوق والواجبات، وينظم علاقة السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية والقضائية) فيما بينها، ويمنع التداخل والتضارب فيما بينها، ويعمل على حماية الحقوق الأساسية للمواطن الفرد والجماعة، كون الشعب هو مصدر السلطات.  وتنبع أهمية مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات من أهمية تحقيق التوازن بين واجبات المواطنين وحقوقهم، وتنظيم الحقوق الفردية والجماعية.  فتعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات هو السبيل الوحيد للخروج من حالة الفلتان الأمني التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ مدة والتي أثرت بشكل كبير على ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في الأراضي الفلسطينية.
الإيمان بروح الديمقراطية والتعددية السياسية في النظام السياسي الفلسطيني
إن وجود سلطة غير ديمقراطية، تمارس انتهاكاتها بغطاء ديمقراطي، يجعل المجتمع يعيش حالة من التضارب وعدم استقرار، فليس المبدأ هو إعلان دستور ديمقراطي يؤمن بالمشاركة والتعددية السياسية هو وحده كافي، إنما الإيمان بروح الديمقراطية في الممارسة على أرض الواقع إلى جانب الأسس والقوانين الديمقراطية.  فالديمقراطية هي منهج حياة وسلوك، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمارس النظام السياسي الحاكم التفرد بالسلطة وبالمجتمع وبآراءه، أن يمارس الأفراد المنتسبون لها والمكلفون بإنفاذ القانون الديمقراطي انتهاكات حق المواطنين في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
ممارسة المجلس التشريعي لدوره الرقابي على أداء السلطة التنفيذية بفاعليه
بما أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة المنتخبة من الشعب وبالتالي تعبر عنه، وتعمل على سن تشريعات تضمن حقوقه، فمن الأهمية بمكان أن يعمل المجلس التشريعي وفق آلية منظمة على بلورة وسائل رقابة وضغط على السلطة التنفيذية، وذلك من أجل الالتزام بقواعد وأحكام القوانين التي يصدرها، ومنع انتهاكها، والاعتداء على حقوق المواطنين.  خاصة وأن معظم الانتهاكات التي رُصدت كانت إما من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل جهات أخرى مختلفة شمل بعضها أفراد يعملون في أجهزة ومؤسسات السلطة التنفيذية المكلفة أصلاً بتنفيذ القانون.

عرض قانون المطبوعات والنشر على المجلس التشريعي لتعديله وإقراره
لقد صدر قانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995 عن رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بتاريخ 25 يونيو 1995، ليضع من القيود والضوابط على الحق في حرية الرأي والتعبير.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو لعرض القانون على المجلس التشريعي لإعادة إقراره من جديد كون المجلس المنتخب من قبل الشعب هو الجهة المخولة لسن القوانين، ولإلغاء أي قيود تضمنها القانون خاصة تلك القيود التي فرضت على العمل الصحفي، وحق الصحفي في التعبير عن أفكاره وآراءه بحرية.  إضافة لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات وتداولها.

إلغاء القرارات واللوائح التنفيذية المتعارضة مع نص وجوهر الدستور الديمقراطي
يجب العمل على إلغاء القرارات والمراسيم الرئاسية التي تضع قيوداً صارخة على ممارسة هذه الحقوق، والتي تتعارض مع روح الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان الني يعبر عنها ويدعو لها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور المؤقت)، وبعض القوانين الفلسطينية. والعمل على إصدار قرارات ومراسيم تعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنسجم مع روح وجوهر القانون الأساسي المتمشي مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
متابعة قضايا الانتهاكات بجدية من قبل النيابة العامة وتقديم الجناة للعدالة
النيابة العامة مدعوة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي طالت المواطنين والصحفيين وألئك النشطاء السياسيين وتقديم المتورطين للمحاكمة، كما يجب العمل على دعم استقلالية النيابة العامة في تحقيقاتها وعدم التدخل في شئونها، وإلزام السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية على تسليم أفرادها المتورطين في اعتداءات على حقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين بشكل خاص في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي للعدالة لاتخاذ مجراها القانوني.
إجراء انتخابات في نقابة الصحفيين، والقيام بدورها المنوط بها للدفاع عن حقوق الصحفيين
تتحمل نقابة الصحفيين باعتبارها من الجماعات الضاغطة على السلطتين التنفيذية والتشريعية مسئولية كبيرة في الدفاع عن الصحفيين، والعمل على تحسين أوضاعهم، وتأمين بيئة آمنة ملائمة لعملهم، ولذلك يجب على مجموع الصحفيين ممثلين بنقابتهم العمل على رأب الصدع الموجود في جسم النقابة من أجل العمل على أحسن المستويات لحمايتهم.  والعمل في أسرع وقت ممكن على إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة النقابة لتوحيد جسم النقابة من جديد ولإنقاذ عملها من البيروقراطية للرقي بأداء الصحفيين والرسالة المهنية.
العمل المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المستقلة لحماية حقوق الإنسان والتوعية بها
يقع على كاهل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني المستقلة توعية المواطنين الفلسطينيين بحقوقهم، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وكيفية ممارسة هذه الحقوق ممارسة سليمة للابتعاد عن التجاوزات وانتهاك حقوق الآخرين، فعليها أن تلعب دوراً فعالاً في ترسيخ مبادئ الديمقراطية.  كما يجب أن تعمل هذه المؤسسات على الضغط والتأثير على مستويين، أولاً الضغط على مستوى السلطة التشريعية من أجل سن تشريعات وقوانين تتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.  والمستوى الثاني الضغط على السلطة التنفيذية ومراقبة أداءها للالتزام والتقيد بالقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية نصاً وروحاً.
إعادة ضبط وتأهيل أفراد الأجهزة الأمنية
من أجل الخروج من حالة الفلتان الأمني التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، والتي أثرت بشكل صارخ على طبيعة العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، كون العديد من أفراد الجهات الغير رسمية إلى جانب الجهات التنفيذية الرسمية التي مارست انتهاكات بحق الصحفيين أو الإعلاميين المحليين أو الأجانب العاملين في الأراضي الفلسطينية ينتمون إلى جهات وأجهزة في السلطة الوطنية مكلفة أصلاً بإنفاذ القانون.  على السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة ضبط أفرادها، سواء العاملين في الأجهزة الأمنية أو في غيرها من الأجهزة والمؤسسات المكلفة بنفاذ القانون، والتقيد والالتزام بالقوانين الفلسطينية خاصة تلك القوانين التي تحكم وتضبط عمل أولئك الأفراد، إضافة إلى الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بقواعد سلوك الموظفين الرسميين المكلفين بإنفاذ القانون.
حظر استخدام الأسلحة النارية في التجمعات السلمية
يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية العمل وبحزم على حظر استخدام الأسلحة النارية والذخائر، في المسيرات والمظاهرات والاجتماعات العامة، وعلى تطبيق قانون رقم (2) لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر، ملاحقة الجهات المخالفة لهذا القانون ومحاسبتها.  ويساند دور السلطة في هذا الاتجاه الأحزاب السياسية الفلسطينية التي يفترض بها الالتزام بهذا القانون، ومنع عناصرها وأعضائها من حمل الأسلحة خلال المسيرات والمظاهرات وكافة التجمعات بشكل عام.  ويقع على عاتق الأحزاب السياسية العمل الجاد من أجل توعية أفرادها وعناصرها بمفهوم التجمع السلمي وغاياته والتنفيذ السليم له، والابتعاد عن مظاهر الاستعراض المسلح ومظاهر العسكرة خاصة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.






�  عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال انتفاضة الأقصى على رصد وتوثيق انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والعاملين في الطواقم الصحفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الخاصة بحرية ممارسة عملهم الصحفي.  فقد أصدر المركز عشرة تقارير بعنوان (إخراس الصحافة) شملت الفترة الممتدة من 28/9/2000 وحتى 31/3/2004، استعرض خلالها انتهاكات قوات الاحتلال لحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير.  لاستعراض تقارير إخراس الصحافة، يمكن مراجعة الموقع الالكتروني للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: � HYPERLINK "http://www.pchrgaza.org" ��www.pchrgaza.org�





�  اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10ديسمبر 1948.


�   أقر من قبل الأمم المتحدة في العام 1966.


�  لمزيد من التفاصيل حول هذه المواثيق راجع، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:  الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية: الضفة الغربية وقطاع غزة 1 مايو 2000 – 31 مايو 2003. غزة:  سلسلة الدراسات 31 يوليو 2003، ط1.








�  راجع دراسة المركز حول قانون المطبوعات والنشر ملاحظات نقدية على قانون المطبوعات والنشر لعام 1995 الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية. غزة: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سلسلة الدراسات 1،  الطبعة الأولى، ديسمبر 1995. 


�  على سبيل المثال انظر بيان المركز الخاص بموقفه من المرسوم المذكور أعلاه بتاريخ 3 ديسمبر 1998.


�  لمزيد من التفاصيل حول وضع المحطات الإذاعية والتلفزيونية قبل قرار مجلس الوزراء، راجع، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة الدراسات 36، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. مارس 2005، ط1


�  يأتي قرار المحكمة هذا، رداً على استدعاء سبق وأن تقدمت به هيئة الدفاع عن سعدات المكونة من: نقيب المحاميين الفلسطينيين، عبد الرحمن أبو النصر، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ويمثله المحاميان راجي الصوراني وإياد العلمي، المحامي يونس الجرو، والمحامي ربحي قطامش.


�  تدعي إسرائيل أن سعدات يقف وراء مقتل وزير السياحة الإسرائيلي آنذاك رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر 2001. الجدير بالذكر أن سعدات لم يمثل أمام أي هيئة قضائية فلسطينية لمحاكمته حتى الآن.


�  وكانت نشرة صوت النساء، وهي صحيفة نصف شهرية تصدر عن طاقم شؤون المرأة، قد نشرت بتاريخ 14/4/2005 عن القاضي الجوجو قوله "أن القضاء الشرعي كله يعاني بسبب غياب القوانين والتشريعات التي تنظم عمله، لذا انتشرت الارتجالية والفوضى." وأضافت النشرة عن القاضي الجوجو قوله "نحن نعمل على بركة الله!"وقد أثارت هذه التصريحات حفيظة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وكانت سبباً وراء  اتخاذ القرار المذكور بحق د. الجوجو.





�  لمزيد من المعلومات حول قرار مدير عام الشرطة الفلسطينية، راجع، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة الدراسات 36، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. مارس 2005، ط1.
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